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        اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
 والثــامن الــسابع الــدوريين ينلتقريــرل الجــامع التقريــرالملاحظــات الختاميــة بــشأن     

  *للرأس الأخضر
  
نظرت اللجنة في التقريـر الجـامع للتقريـرين الـدوريين الـسابع والثـامن للـرأس الأخـضر                     - ١

(CEDAW/C/CPV/7-8)    ٢٠١٣يوليـه  /تموز ١٦، المعقودتين في  ١١٤١  و ١١٤٠ في جلستيها 
وترد قائمـة القـضايا والأسـئلة الـتي طرحتـها اللجنـة       . )CEDAW/C/SR.11401 and 1141انظر (

والــــــردود الخطيــــــة للدولــــــة الطــــــرف في الوثيقــــــة      CEDAW/C/CPV/Q/7-8في الوثيقــــــة 
CEDAW/C/CPV/Q/7-8/Add.1.  

  
  مقدمة  -ألف   

ــة الطــرف لتقريرهــا    - ٢ ــة بتقــديم الدول ــسابع   ترحــب اللجن ــدوريين ال ــرين ال الجــامع للتقري
وتُعرب اللجنة عـن التقـدير للدولـة الطـرف علـى الـردود الخطيـة علـى قائمـة القـضايا                      . والثامن

لتـابع للجنـة، والمعلومـات المـستكملة الـتي          والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لمـا قبـل الـدورة ا           
ــة      ــها اللجن ــان الاســتهلالي، والإيــضاحات المقدمــة ردا علــى الأســئلة الــتي طرحت قُــدمت في البي

  .شفويا
وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الرفيـع المـستوى، الـذي ترأسـته ماريـا كريـستينا                    - ٣

لـذي ضـم أيـضا ممـثلين عـن معهـد الـرأس              فونتس ليما، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الـصحة، وا        
الأخضر للمساواة والإنصاف بين الجنسين ووكالات الحكومة المعنيـة الأخـرى ذات الخـبرة في               

وتعرب اللجنة عن التقدير للحوار الصريح والبنَّـاء الـذي دار بـين             . المجالات المشمولة بالاتفاقية  
  .الوفد وبين أعضاء اللجنة

 
  

 ).٢٠١٣يوليه /تموز ٢٦-٨(تها الخامسة والخمسين اعتمدتها اللجنة في دور  *  
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  الجوانب الإيجابية  -باء   

ترحـــب اللجنـــة باعتمـــاد القـــانون الخـــاص بـــشأن العنـــف القـــائم علـــى نـــوع الجـــنس   - ٤
والخطـــة الوطنيـــة لمكافحـــة العنـــف القـــائم علـــى نـــوع الجـــنس  ) VII/2011/84رقـــم  القـــانون(
)٢٠١١-٢٠٠٧.(  
وترحِّب اللجنة باعتماد التشريع والتدابير السياسية التالية منذ النظر في التقريـر الجـامع                - ٥

 ٢٠٠٦ير الأوليــة الدوريــة الثــاني والثالــث والرابــع والخــامس والــسادس للدولــة في عــام   للتقــار
(CEDAW/C/CPV/1-6):  

  ؛)٢٠٠٧(سياسة الصحة الوطنية   )أ(  
  الذي يتضمن فصلا مستقلا بشأن حقوق المرأة؛) ٢٠٠٨(قانون العمل   )ب(  
اء ، الـــذي يمـــد التغطيـــة لتـــشمل النـــس )٢٠٠٩(نظـــام الـــضمان الاجتمـــاعي   )ج(  

والرجــال الــذين يعملــون في القطــاع غــير الرسمــي ويقــرر المعاملــة المتــساوية فيمــا يتعلــق بإجــازة 
  الأمومة للنساء اللاتي تعملن في القطاعين الخاص والعام؛

ــم     )د(   ــانون رق ــدار   ٤٧/٢٠٠٩المرســوم بق ــرر الحــد الأدنى لمق ــذي يق أســاس  ، ال
  الاشتراكات؛

ذي يجعـل مـن نظـام الحمايـة الاجتماعيـة            ال ـ ٤٨/٢٠٠٩المرسوم بقـانون رقـم        )هـ(  
  إلزاميا بالنسبة لجميع العمال المستقلين؛

ــم     )و(   ــانون رق ــيين،    ٥٠/٢٠٠٩المرســوم بق ــاملين المترل ــة للع ــوفر الحماي ــذي ي ، ال
  .ومعظمهم من النساء

  :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  - ٦
 القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة،          البروتوكول الاختياري لاتفاقية    )أ(  
  ؛٢٠١١في عام 

 .٢٠١١الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام   )ب(  
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  الشواغل الرئيسية والتوصيات  -جيم   
  البرلمان    

وبينما تؤكد اللجنة من جديد على أن الحكومة تتحمل المـسؤولية الرئيـسية وهـي                 - ٧
ــة الطــرف    موضــع المــساءلة بــشك  ل خــاص فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ الكامــل لالتزامــات الدول

ــة ملزمــة لجميــع فــروع الحكومــة، ولهــذا       ــة، فإنهــا تــشدد علــى أن الاتفاقي بموجــب الاتفاقي
ــق         ــرويج لتطبي ــرأس الأخــضر في الت ــوطني لل ــان ال ــشط للبرلم ــدور الن ــرض، ترحــب بال الغ

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف        . الاتفاقية، بما في ذلك من خلال دوره التشريعي والرقـابي         
إلى مواصــلة تــشجيع البرلمــان، وفقــا لإجراءاتــه، علــى اتخــاذ الخطــوات الــضرورية المتعلقــة    
بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد عملية الإبلاغ المقبلة التي سـتقوم بهـا                

  .الحكومة بموجب الاتفاقية
  

  اري والتوصيات العامة للجنةالتعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختي
بينما تحيط اللجنـة علمـاً بـالجهود الكـبيرة المبذولـة مـن جانـب الدولـة الطـرف لنـشر                        - ٨

فإنهـا تـشعر بـالقلق لعـدم تـذرع       الاتفاقية، والملاحظات الختامية السابقة التي وضـعتها اللجنـة،  
سـيما   كـون النـساء، ولا    وهـي تـشعر بقلـق خـاص إزاء          . القضاة والمحامين بالاتفاقية في المحاكم    

النساء اللاتي يعشْن في المناطق الريفية والمناطق النائيـة، لا يعلمـن حقـوقهن بموجـب الاتفاقيـة،                  
  . إلى المعلومات والوسائل الضرورية للمطالبة بحقوقهنويفتقرن

  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي  - ٩
 الاختيـــاري االاتفاقيـــة وبروتوكولهـــاتخـــاذ الخطـــوات اللازمـــة لزيـــادة نـــشر   )أ(  

والتوصــيات العامــة للجنــة وآرائهــا بموجــب البروتوكــول الاختيــاري في أوســاط أصــحاب         
ــي،      ــادة المجتمـــع المحلـ ــانيون وقـ ــة والبرلمـ ــوزارات الحكوميـ ــا في ذلـــك الـ ــيين، بمـ المـــصلحة المعنـ

رســيخ ثقافــة  القــضاء ومــوظفي إنفــاذ القــانون بغيــة تلرجــالناســب المتــدريب ال وفيرتــ كفالــةو
  الرجل؛با تهساوالمعدم التمييز ضد المرأة ول ةعماقانونية في البلد د

اتخــاذ جميــع التــدابير الملائمــة لزيــادة وعــي المــرأة بحقوقهــا ووســائل إنفاذهــا،      )ب(  
سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية، بما في ذلك عن طريق تزويد المرأة بمعلومـات عـن                 ولا

  .بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام،  الاختيارياتوكولهالاتفاقية وبرو
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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    
بينما تحيط اللجنة علماً بأن مشروع قانون إنشاء المؤسسة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان في                  - ١٠

 والدولــة الطــرف قــد أُعــد بالتــشاور مــع مفوضــية الأمــم المتحــدة الــسامية لحقــوق الإنــسان وه ــ 
ن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنــسان لا تمتثــل لمبــادئ  لأموضــع نقــاش حاليــاً، فإنهــا تــشعر بــالقلق  

  .باريس
  : الدولة الطرف بما يليأن تقومتوصي اللجنة ب  - ١١

ضمان اسـتقلال المؤسـسة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان، امتثـالاً لمبـادئ بـاريس،                 )أ(  
لية وبولاية واسـعة تـشمل حقـوق المـرأة والمـساواة            وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والما      

  بين الجنسين؛
تحقيق التوازن في تشكيل المؤسسة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان ومراعـاة             ضمان    )ب(  
  .لاعتبارات الجنسانيةأنشطتها ل

  الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة    
ساواة بـين الجنـسين    بينما تحيط اللجنة علماً باعتماد برنامج العمل من أجـل تعزيـز الم ـ              - ١٢

،  في الرأس الأخـضر    وما تلاه من استراتيجيات وضعها معهد المساواة والإنصاف بين الجنسين         
 عـن طريـق التعـاون الوثيـق بـين المعهـد              ذلـك   إلى مبدأ تعميم المنظور الجنساني، وتنفيـذ       ااستناد

تـها علمـاً    والمجتمع المدني وعن طريق استخدام الشبكات علـى نطـاق واسـع، فـضلاً عـن إحاط                
 عمليـة إعـداد الميزانيـة       بحيث تـشمل  بمُقترَح شبكة البرلمانيات الداعي إلى تغيير الإطار القانوني         

 كل عبر تشعر بالقلق إزاء مدى قدرة المعهد على التنسيق           اللجنة زالت مافمنظوراً جنسانياً،   
ق أيـضاً لكـون   وتـشعر اللجنـة بـالقل   .  المحلـي ستوى الحكوميـة، بمـا في ذلـك علـى الم ـ          لمستوياتا

ن التعـاون الوثيـق بـين       لأ و ،هو الجهات المانحة الدولية   عمليات المعهد   المصْدر الرئيسي لتمويل    
 النـهوض بـالمرأة،     في مجـال  المعهد والمجتمع المدني لا يشمل جميع منظمات المجتمع المـدني العاملـة             

  .كذلك التمويل المتاح محدوداً نمثل النساء ذوات الإعاقة، ولأ
ــ  - ١٣ ــز معهــد      ت ــضرورية لتعزي ــدابير ال ــع الت ــة الطــرف علــى اتخــاذ جمي ــة الدول شجع اللجن

عــن طريــق إنــشاء جهــات  في الــرأس الأخــضر بمــا في ذلــك المــساواة والإنــصاف بــين الجنــسين
ــسيق ــة      تن ــة والفني ــشرية والمالي ــالموارد الب ــدها ب ــوزارات وتزوي ــع ال ــسانية في جمي ــشؤون الجن  لل

ــام علــى نحــو فعــال    بتنــسيق وتعزيــز عمليــة تعمــيم المنظــور الجنــساني علــى جميــع    اللازمــة للقي
مستويات الحكومـة وتوسـيع نطـاق تعـاون المعهـد وتقـديم التمويـل إلى جميـع منظمـات المجتمـع                      

ــة      ــات العاملـ ــك المنظمـ ــا في ذلـ ــصلة، بمـ ــدني ذات الـ ــساء   المـ ــة بالنـ ــضايا المتعلقـ ــال القـ  في مجـ
  .الإعاقة ذوات
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  التدابير الخاصة المؤقتة    
رغـم أن اللجنــة تحــيط علمـاً بمقتــرَح الأخــذ بتــدابير خاصـة مؤقتــة لــصالح الأشــخاص      - ١٤

تحقيـق المـساواة بـشأن مـشاركة المـرأة في      لذوي الإعاقة في المجتمع المدني، والـسياسة المقترحـة        
دودة المقدمــة بــشأن تطبيــق المحــ الحيــاة الــسياسية والعامــة، فإنهــا تــشعر بــالقلق إزاء المعلومــات 

،  مــن الاتفاقيــة ٤مــن المــادة  ) أ(وفقــاً للفقــرة  في جميــع القطاعــات  اصــة المؤقتــة  التــدابير الخ
، في جميـع القطاعـات بغيـة التعجيـل بالمـساواة الجوهريــة      )٢٠٠٤ (٢٥رقـم  والتوصـية العامـة   
  .للمرأة مع الرجل

  :م الدولة الطرف بما يليوقأن تتوصي اللجنة ب  - ١٥
 وتـوفير التـدريب المنـهجي       عامـة  هـور ت لزيادة الوعي لـدى الجم     اتخاذ خطوا   )أ(  

بـشكل  صحاب المصلحة المعنيين، مثل البرلمانيين ومسؤولي الحكومة والموظفين، لكي يفهموا         لأ
  أفضل الحاجة إلى التدابير الخاصة المؤقتة وإلى تطبيقها؛

تنفيـــذ تـــدابير خاصـــة مؤقتـــة بأشـــكال شـــتى، مثـــل بـــرامج التوعيـــة والـــدعم،    )ب(  
رى استباقية موجهـة نحـو الخـروج بنتـائج بهـدف تحقيـق المـساواة الجوهريـة                  صص، وتدابير أخ  والحِ

للمرأة مع الرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، والتشجيع على استخدام هذه التـدابير في               
  .القطاعين العام والخاص على السواء، وضمان اعتماد التدابير المقترحة بالفعل

 ت التمييزيةالقوالب النمطية والممارسا    

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالـب         - ١٦
وتـشعر اللجنـة    .  بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع        الراسخةالنمطية  
  الطـرف   في الدولـة    نـسبة كـبيرة مـن النـساء        ه بحـسب اعتـراف الدولـة الطـرف فـإن          نبالقلق لأ 

وتلاحـظ  . ”قواعد سلوكية ترتكز على الاعتـراف بهيمنـة الرجـل وتقبّـل ذلـك             “يعشْن في ظل    
اللجنة أن هذه المواقف التمييزية والقوالب النمطية تشكل عقبـات كـأداء تعتـرض تمتـع المـرأة        

ة، لراسـخ وتعرب اللجنة أيـضاً عـن قلقهـا البـالغ إزاء اسـتمرار الممارسـات الـضارة ا                 . بحقوقها
ــاث في     مثــل تعــدد ا  ــشويه الأعــضاء التناســلية للإن لزوجــات القــائم بحكــم الواقــع، وممارســة ت

  .مجتمعات المهاجرين الجديدة
  :تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  - ١٧

وضع استراتيجية شـاملة للـتخلص مـن القوالـب النمطيـة الـتي تنطـوي علـى                    )أ(  
ــرأة ال ــز ضــد الم ــضارة فــضلا عــن   تميي ــاً للمــادة  ، الممارســات ال ــادة) و( ٢طبق مــن ) أ( ٥ والم

ــة   ــيات العامـــ ــة، والتوصـــ ــامالاتفاقيـــ ) ١٩٩٢( ١٩ و) ١٩٩٠( ١٤ و) ١٩٨٧( ٣  أرقـــ
 وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية بذل جهود متضافرة، ذات إطار زمـني             )١٩٩٢( ٢٠ و
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قوالـب   التثقيـف والتوعيـة العامـة بهـذه ال         بغـرض واضح، بالتعاون مع منظمات المجتمع المـدني،        
 جميـع مـستويات المجتمـع، مـع         فيلنـساء والرجـال      وتوجيـه هـذا الجهـد ل       النمطية والممارسـات،  

فيها تشويه الأعضاء التناسـلية للإنـاث       يجري  توجيه اهتمام خاص إلى مجتمعات المهاجرين التي        
  وممارسات ضارة أخرى؛

يـز فهـم    تعزلاعتماد تدابير مبتكرة تـستخدم نظـام التعلـيم ووسـائط الإعـلام                )ب(  
تحــسين عمليــة عــرض صــورة المــرأة عرضــاً إيجابيــاً غــير قــائم علــى ومــساواة المــرأة مــع الرجــل 

  القوالب النمطية؛
 وتقـديم  ،رصد واستعراض التدابير المتخذة من أجل تقييم تأثير هـذه التـدابير             )ج(  

  .المقبلفي تقريرها  معلومات عن التقدم المحرز

  العنف ضد المرأة    
 اللجنة باعتماد القانون الخاص المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس،           بينما ترحب   -  ١٨

ــالقلق إزاء اســتمرار    ، فإنهــا مــا)VII/2011/84القــانون رقــم  (٢٠١١في عــام  زالــت تــشعر ب
ارتكــاب العنــف ضــد المــرأة في الدولــة الطــرف، بمــا في ذلــك العنــف المــترلي، فــضلاً عــن           

ويساور اللجنة القلق أيـضاً إزاء   . ش في مكان العمل   الاعتداءات الجنسية في المدارس والتحر    
 من حيث عدد وطبيعة الحالات المبلَّغ عنـها بـشأن العنـف القـائم علـى نـوع الجـنس            تفاوتال

وتلاحـظ  .  بشأنها فيما بين الجزر المختلفة في الدولـة الطـرف          ات والإدان اكماتومعدلات المح 
لدعم إلى الضحايا وحمايتهن في الحالات      اللجنة وجود شبكة مشتركة بين المؤسسات لتقديم ا       

 الخـدمات إلى  يمتقـد لبيـد أنهـا تـشعر بـالقلق إزاء الافتقـار إلى مراكـز إيـواء ومراكـز                 . الطارئة
  .الإناث ضحايا العنف القائم على نوع الجنس

العنـف ضـد المـرأة،      بشأن  ) ١٩٩٢( ١٩إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم      وإن اللجنة،     - ١٩
ركاء  بالتعــاون مــع وكــالات الأمــم المتحــدة وش ــ،يلــي علــى القيــام بمــا رف،تحــث الدولــة الطــ

  :التنمية
التنفيذ الفعال للتشريعات وخطط العمل القائمـة المتعلقـة بمنـع جميـع أشـكال                 )أ(  

  ماية الضحايا؛لحبرامج فضلا عن توفير ،  والقضاء عليهاالعنف ضد المرأة
 عـن العنـف المـترلي والجنـسي         الإبـلاغ علـى   تنظيم حملات توعية للتشجيع       )ب(  

ة مرتكبيـه   محاكم التحقيق في هذه البلاغات على نحو فعال، و        كفالةضد النساء والبنات، و   
  ومعاقبتهم على النحو المناسب؛
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لقــضاة ووكــلاء النيابــة والمحــامين ورجــال الــشرطة ل وفير التــدريب المنــهجيتــ  )ج(  
لمـرأة ومكافحـة العنـف القـائم علـى          وكذلك المهنيين العاملين في مجـال الـصحة بـشأن حقـوق ا            
  نوع الجنس، بما في ذلك العنف المترلي والعنف الجنسي؛

 عــدد كــافٍ مــن مراكــز الإيــواء الــتي تقــدم المــساعدة والحمايــة إنــشاء كفالــة  )د(  
   الجزر؛مستوى ويركزعلى المستوى الماصة إعادة التأهيل النفسي بخلضحايا، ول

ن جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة، مبوبــة   جمــع بيانــات إحــصائية شــاملة ع ــ  )ـه(  
  .انيحسب نوع الجنس والعمر والعلاقة بين الضحية والج

  الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء    
ســف للافتقــار إلى معلومـات عــن مــدى حــدوث الاتجــار بالنــساء  عـرب اللجنــة عــن الأ ت  - ٢٠

ن الاتجـار بالأحـداث وعـن        تشعر بـالقلق إزاء التقـارير المـستمرة الـتي تتحـدث ع ـ             كماوالأطفال  
ويــساور اللجنــة القلــق أيــضاً إزاء .  الدولــة الطــرف نقطــة عبــور للاتجــار بالنــساء والفتيــاتاتخـاذ 

واسـتغلال  بالأشـخاص   الاتجـار   لعـدم إدراج    الافتقار إلى قانون محدد بشأن الاتجـار بالأشـخاص و         
وتـشعر اللجنـة   . نوع الجـنس الوطنية لمكافحة العنف القائم على     في الخطة   بغاء النساء والأطفال    

زال يزدهر في الدولة الطرف، وهـي تأسـف للافتقـار إلى     بالقلق كذلك لكون استغلال البغاء ما     
وتقـديم الـدعم مـن أجـل إعـادة الـدمج الاجتمـاعي للنـساء والفتيـات                   التأهيـل برامج تتيح إعـادة     

  . البغاءنبذالراغبات في 
  :ليتوصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما ي  - ٢١

ــار       )أ(   ــدى الاتج ــن نطــاق وم ــات ع ــار   بالأشــخاصجمــع بيان ــك الاتج ــا في ذل ، بم
  الداخلي واستغلال بغاء النساء والفتيات؛

ــشر ولا     )ب(   ــانوني لمكافحــة الاتجــار بالب ــز الإطــار الق ــساء   تعزي ســيما الاتجــار بالن
وافقتـه للتوصـية     مـن الاتفاقيـة وم     ٦والفتيات وضمان امتثال هـذا الإطـار امتثـالاً تامـاً للمـادة              

، وتعزيز آليات منـع الاتجـار فـضلاً عـن تحديـد وحمايـة ضـحايا هـذا              )١٩٩٢ (١٩العامة رقم   
  الاتجار، ومحاكمة مرتكبي الاتجار ومعاقبتهم؛

زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأصلية وبلدان المقصد            )ج(  
 عـن طريـق تبـادل المعلومـات وتنـسيق الإجـراءات        للأشخاص المتَّجر بهم بغية منع هذا الاتجـار       

  القانونية الهادفة إلى مقاضاة المتَّجِرين ومعاقبتهم؛
اتخاذ تدابير لزيادة التوعية بمسألة اسـتغلال البغـاء وتزويـد النـساء والفتيـات                 )د(  

المعنيات بوسائل بديلة لاكتساب الدخل عن طريق برامج إعـادة التأهيـل وإعـادة الإدمـاج في                 
  .تمعالمج
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  المشاركة في الحياة السياسية والعامة    
، ) في المائــة٤٧،١(بينمــا ترحــب اللجنــة بزيــادة عــدد النــساء في المناصــب الوزاريــة     - ٢٢

بالنقـاش   كما ترحـب     ) في المائة  ٣٥(وكذلك عدد النساء في المواقع القيادية في الخدمة المدنية          
لمـان الـوطني والمجتمـع المـدني بـشأن وضـع            الجاري حاليـاً مـع الأحـزاب الـسياسية وأعـضاء البر           

زالـت تـشعر      مـا  اللجنـة  ناصب الـتي تُـشغل بالانتخـاب، فـإن         الم بشأنسياسة لتحقيق المساواة    
، وفي المجـــالس البرلمانيـــة ) في المائـــة٢٠،٨( مـــشاركة المـــرأة في البرلمـــان  انخفـــاضبـــالقلق إزاء

  ). المائة في٢١،٢(والبلديات المحلية )  في المائة٢٣،٥(للبلديات 
  :ما يلي تحث اللجنة الدولة الطرف علىو  - ٢٣

ــة،        )أ(   ــسياسية والعام ــاتين ال ــرأة في الحي ــادة مــشاركة الم ــدابير محــددة لزي اتخــاذ ت
وبخاصة في مراكز الوظائف الانتخابيـة ومراكـز اتخـاذ القـرار، بمـا في ذلـك مـن خـلال اعتمـاد                     

 فقـط بالنـسبة للمرشـحات وإنمـا أيـضا           تدابير خاصة مؤقتة من قبيل الحـصص الانتخابيـة لـيس          
 من الاتفاقية، والتوصية العامة     ٤ من المادة    )١(بالنسبة للمقاعد التي تخصص لهن وفقا للفقرة        

  ؛)٢٠٠٤ (٢٥للجنة رقم 
ــسياسية، والــسياسيين،         )ب(   ــستهدف الأحــزاب ال ــة الــتي ت ــشطة التوعي ــذ أن تنفي

عامة بشأن أهمية مشاركة المـرأة في  ومقرري السياسات، وخاصة الرجال، فضلا عن الجمهور  
  .الحياة السياسية وفي اتخاذ القرارات

  التعليم    
بينما تلاحظ اللجنة أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء في الدولة الطـرف                - ٢٤

، فإنهــا ٢٠١٠ في المائــة في عــام  ٦٨،١ إلى ٢٠٠٠ في المائــة في عــام  ٥٦،٥قــد ازداد مــن  
. زال منخفــضاً، وخاصــة لــدى النــساء الريفيــات لقلق لأن هــذا المعــدل مــازالــت تــشعر بــا مــا

ــداء الجنــسي في المــدارس وإزاء الافتقــار إلى      ــضاً إزاء حــالات الاعت ــة القلــق أي ــساور اللجن وي
ويــساورها القلــق كــذلك إزاء معــدل تــسرّب  . معلومــات عــن عــدد الــضحايا المعــاد تأهيلــهن 

تمكينـهن مـن العـودة إلى المدرسـة بعـد           لهـن ل  دعم  ال ـ  يرعدم تـوف  لالبنات الحوامل من المدارس و    
غــير تقنيــة  ن النــساء والبنــات مــازلن يختــرن مجــالات تعلــيموتــشعر اللجنــة بــالقلق لأ. الــولادة

وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى معلومات بشأن إمكانية          . تهيمن عليها الإناث تقليدياً   
  .ى التعليم، بما في ذلك التعليم العام للجميعحصول النساء والبنات ذوات الإعاقة عل

تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة التوعية بأهمية تعليم النـساء والبنـات باعتبـاره                 - ٢٥
وتحقيقـاً لهـذه الغايـة،      . حقاً من حقوق الإنسان وباعتبـاره الأسـاس الـذي يقـوم عليـه تمكينـهن               

  :فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي
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  سيما النساء في المناطق الريفية؛ تعزيز برامج محو أمية الكبار، ولا  )أ(  
اعتماد تدابير لمنع جميع أشـكال العنـف ضـد النـساء والبنـات في المؤسـسات                    )ب(  

  التعليمية، والمعاقبة عليها والقضاء عليها؛
ضــمان التنفيــذ في جميــع الحــالات لــسياسة تــسمح للبنــات بمواصــلة الدراســة   )ج(  

دة إلى المدرسـة أثنـاء فتـرة الحمـل وبعــدها، وتـشمل آليـة للرصـد، وزيـادة الـوعي لــدى          والعـو 
  البنات الحوامل وأُسرهن بأهمية التعليم؛

إدراج التثقيــف المناســب للأعمــار بــشأن الحقــوق المتعلقــة بالــصحة الجنــسية     )د(  
لـى أن يـشمل     والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية، وتوجيـه ذلـك للمـراهقين والمراهقـات ع             

ــسم          ــسي المت ــسلوك الجن ــسانية وال ــات الجن ــل العلاق ــن قبي ــضايا م ــة ق ــدارس المهني ــك في الم ذل
  بالمسؤولية، بغرض منع حالات الحمل المبكر؛

كفالة تمكين التعليم التقني والمهني للبنـات مـن اكتـساب المهـارات المهنيـة في                  )هـ(  
  هن التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً؛جميع المجالات، بما في ذلك عن طريق توجيههن نحو الم

ضمان إتاحـة فـرص تعليميـة كافيـة للنـساء والفتيـات ذوات الإعاقـة، بمـا في                     )و(  
  . للتعليم مذلك عن طريق إدماجهن في المسار العا

  العمالة    
الـتي اتخـذتها الدولـة الطـرف في مجـال العمالـة، بمـا في                المختلفـة   التـدابير   بتسلم اللجنـة      - ٢٦

، الــذي يتــضمن فــصلاً محــدداً عــن حقــوق الإنــسان،    )٢٠٠٨(عتمــاد قــانون العمــل  ذلــك ا
 الخدمـــة المترليـــة بوصـــفه فئـــة مهنيـــة، وتوســـيع نطـــاق الحمايـــة  مجـــالوالاعتـــراف بالعمـــل في

زالـت تـشعر بـالقلق لأن قـانون          بيد أن اللجنة مـا    . ة ليشمل جميع العاملين   لزاميالاجتماعية الإ 
 كمـا أنهـا    ،الأجر المتساوي لقاء العمل المتـساوي القيمـة        مبدأ   اتماميشمل   لا) ٢٠٠٨(العمل  

إزاء الفجوة المستمرة في الأجر بين الجنسين وإزاء التمييـز المهـني والافتقـار            تشعر أيضاً بالقلق  
  . هذا الوضععالجةإلى تدابير لم

ثها توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف فرصاً متساوية للمرأة في سوق العمل وتح              - ٢٧
  :على القيام بما يلي

ضمان أن يكفل قانون العمل على نحو ملائم تـضمين مبـدأ الأجـر المتـساوي                  )أ(  
لقاء العمل المتساوي القيمة في جميع مجالات العمل وأن يخفّض الفجوة في الأجر بين الجنسين،              

في الأجـر عـن   المـساواة بـين العمـال والعـاملات     بوفقاً لاتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة المتعلقـة           
  ؛)١٠٠الاتفاقية رقم  (العمل ذي القيمة المتساوية
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ــى         )ب(   ــضاء عل ــة، للق ــدابير خاصــة مؤقت ــك ت ــا في ذل ــة، بم ــدابير فعال اعتمــاد ت
  .التمييز المهني

  الصحة    
، فإنها تـشعر     عموما  مجانية ما برحت بينما تلاحظ اللجنة أن خدمات الصحة الإنجابية          - ٢٨

 قد تحد من إمكانية حصول النساء على هـذه    ٢٠٠٩ عام   ستحدثتان الرسوم التي    بالقلق لأ 
وهي تلاحظ أيضاً تعاون الدولـة الطـرف مـع المنظمـات غـير الحكوميـة المحليـة الـتي                    . الخدمات

، الإيـدز /فحوص كشف فيروس نقـص المناعـة البـشرية   تقدم خدمات في مجال تنظيم الأُسرة، و    
زالـت تـشعر بـالقلق إزاء        بيد أن اللجنـة مـا     . والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وما إلى ذلك      

ــصحة       ــة علــى خــدمات ال ــساء ذوات الإعاق ــة حــصول الن ــار إلى معلومــات عــن إمكاني الافتق
. الإنجابيــة، وإزاء مــا ذُكــر عــن حــالات الإجهــاض والتعقــيم القــسريين للنــساء ذوات الإعاقــة

بفـيروس نقـص    المـصابات   وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الافتقار إلى معلومات عن النـساء            
  .يعانينه من تمييز أو وصْم التدابير الرامية إلى التصدي لماسيما  ، ولاالإيدز/المناعة البشرية

  :توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي  - ٢٩
ضمان إتاحة حصول المرأة مجانـاً علـى خـدمات الـصحة الإنجابيـة، تمـشياً مـع                    )أ(  

  بشأن المرأة والصحة؛) ١٩٩٩( ٢٤التوصية العامة للجنة رقم 
 التمويل الكافي لخدمات الصحة الإنجابية من جانـب منظمـات المجتمـع المـدني               )ب(  

ورصــد تقــديمها، مــن حيــث مــدى جــودة الرعايــة ومراعــاة المعــايير الأخلاقيــة، وضــمان نــشر   
  المعلومات الخاصة بالحقوق والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية؛

ــى المعلومــات والخــدمات    ضــمان إتاحــة حــصو   )ج(   ــة عل ــساء ذوات الإعاق ل الن
الصحية وضمان أن تكـون عمليـات الإجهـاض والتعقـيم الـتي تُجـرى للنـساء ذوات الإعاقـة                    
مــسبوقة بموافقتــهن الحــرة والمــسبقة والمــستنيرة؛ وضــمان محاكمــة المــسؤولين عــن إجــراء تلــك  

ضـمان تقـديم إنـصاف وتعـويض     العمليات دون هـذه الموافقـة، ومعاقبتـهم في حالـة إدانتـهم، و         
  مالي إلى النساء ضحايا عمليات الإجهاض أو التعقيم القسريين؛

بفـيروس  تضمين تقريرها الـدوري القـادم معلومـات عـن النـساء المـصابات                 )د(  
معلومـات عـن تـدابير التـصدي للتمييـز          ذلـك   شمل  ي ـ، على أن    الإيدز/نقص المناعة البشرية  
  .ضدهن ووصْمهن
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  المرأة الريفية    
 بـبرامج تـستهدف الـتمكين       ما برحت تضطلع  بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف         - ٣٠

زلـت تواجـه كـثيراً مـن         ن المـرأة الريفيـة، مـا      الاقتصادي للمرأة الريفية، فإنهـا تـشعر بـالقلق لأ         
ــة وخــدمات التعلــيم والــصحة      ــة الوصــول إلى العدال ــالفقر، وإمكاني الــصعوبات فيمــا يتعلــق ب

 في عمليـات صـنع      ااه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، فضلاً عن مشاركته       والإسكان والمي 
ن عــدم وجــود نظــام لأوتــشعر اللجنــة بقلــق خــاص نظــراً  . القــرار في رابطــات تنميــة المجتمــع 

مـن  م المرأة الريفية ملكيتـها لـلأرض كـضمان          استخدالتسجيل ملكية الأراضي يحول دون أن       
  .لحصول على ائتمان ماليأجل ا
  :و اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يليتدع  - ٣١

تنفيذ تدابير محددة، في إطار برنامج مكافحة الفقر الريفي، من أجل مكافحة          )أ(  
الفقر الذي تعانيه المرأة الريفية وضمان وصـولها إلى العدالـة وحـصولها علـى خـدمات الرعايـة                   

ــاه النظيفــة وخــدمات الــصرف ا    ــيم والإســكان والمي لــصحي وعلــى الأراضــي  الــصحية والتعل
  الخصبة، واستفادتها من مشاريع توليد الدخل؛

ــعيد        )ب(   ــى صـ ــرار علـ ــنع القـ ــات صـ ــة في عمليـ ــرأة الريفيـ ــشاركة المـ ــمان مـ ضـ
  المحلي؛ المجتمع

اتخاذ تدابير للتصدي للأسباب الجذرية التي تحول دون حصول المرأة الريفية             )ج(  
  .على ملكية الأرض والائتمان

  ة من النساءالفئات المحروم    
تشعر اللجنة بـالقلق إزاء حالـة النـساء الـلاتي يـواجهن أشـكالاً متعـددة مـن التمييـز،                       - ٣٢

وهي . وخاصة النساء ذوات الإعاقة والمسنات والنساء اللاتي يُعلْن أُسراً معيشية والمهاجرات          
الفئات المحرومـة  بشأن المحدودة  تشعر بالقلق أيضاً إزاء المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة         

ــة الــصحية        ــيم وفــرص العمــل والرعاي ــة حــصولهن علــى التعل مــن النــساء فيمــا يتعلــق بإمكاني
والحماية من العنف وإمكانيـة الوصـول إلى العدالـة، وكـذلك إزاء الافتقـار إلى معلومـات عـن           

  .استخدام التدابير الخاصة المؤقتة من أجل تحسين حالتهن
  : الطرف بما يليتوصي اللجنة بقيام الدولة  - ٣٣

أن تعتمد تدابير، بمـا في ذلـك تـدابير خاصـة مؤقتـة، ترمـي إلى تمكـين النـساء                      )أ(  
الإعاقة والمسنات والنساء   اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز، بمَنْ فيهن النساء ذوات           

 علـى قـدم    من أجل ضمان تمتعهن بحقـوقهن تمتعـاً كـاملاً   اللاتي يُعلْن أُسراً معيشية والمهاجرات    
  .المساواة مع الرجال
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  أن تضمن حماية أولئك النساء من العنف والاعتداءات والاستغلال؛  )ب(  
 حــسب نــوع مــصنفة معلومــات إحــصائية شــاملة، لمقبــلتقريرهــا اأن تــدرج في   )ج(  

، عن حالة الفئات المحرومة مـن النـساء، في جميـع            عرقيالجنس والموقع الجغرافي والعمر والانتماء ال     
  .لمجالات المشمولة بالاتفاقية وتأثير التدابير المتخذة، بما في ذلك سياسة الإسكان والعمالةا

  الزواج والعلاقات الأُسرية    
ــالرغم مــن أن القــانون المــدني لا يــسمح بتعــدد        - ٣٤ ــه ب ــالقلق العميــق لأن ــة ب تــشعر اللجن

ويـساور اللجنـة   . الزوجات فإن تعـدد الزوجـات الفعلـي لا يـزال مـستمرا في الدولـة الطـرف           
وهـي تـشعر بـالقلق      . القلق كذلك إزاء الاستمرار الفعلي لتعدد الزوجات في الدولـة الطـرف           

ــة       ــة فيمــا يتــصل بالمــسائل الأُســرية في حال ــة القانوني كــذلك إزاء الوصْــم والافتقــار إلى الحماي
  .النساء الوحيدات المعيلات لأُسر معيشية

ان مــساواة المــرأة بالرجــل مــن حيــث الــزواج  تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى ضــم   - ٣٥
  :والعلاقات الأُسرية عن طريق القيام بما يلي

اتخاذ تدابير لإلغاء تعدد الزوجـات القـائم بحكـم الواقـع، تمـشياً مـع التوصـية                    )أ(  
، وضـمان  المـساواة في الـزواج والعلاقـات الأسـرية    المتعلقـة ب ) ١٩٩٤ (٢١العامة للجنة رقـم    
صادية للنساء المشمولات بزيجـات تقـوم علـى تعـدد الزوجـات حمايـةً وافيـةً              حماية الحقوق الاقت  

  ؛)٢٠١٣ (٢٩وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 
اعتمـــاد تـــدابير لرصـــد حـــالات وصْـــم النـــساء الـــلاتي يعـــشْن بمفـــردهن     )ب(  

كمعيلات لأُسر معيـشية، وضـمان أن تكـون للأُسـر الوحيـدة الأبـوين الـتي ترأسـها امـرأة                     
الحصول على الخدمات والدعم التي تحصل عليها الأُسر ذات الأبوين والأُسر التي إمكانية 

  .يرأسها رجل
  

  جمع البيانات    
بالرغم من أن اللجنة ترحب بإنشاء مصدر الجنسانية، فإنها تعرب عـن القلـق إزاء                 - ٣٦

وتـشير إلى ضـرورة     .  لبيانات مستكملة متاحة، مصنفة بحسب نوع الجـنس        موماالافتقار ع 
إدراج البيانات المصنفة بحـسب نـوع الجـنس والعمـر والعنـصر والعـرق، والموقـع الجغـرافي                 
ــة بالأشــخاص ذوي        ــات المتعلق ــن إدراج البيان ــضلا ع ــصادية ف ــة الاقت ــة الاجتماعي والخلفي
الإعاقــة بغيــة إجــراء تقيــيم دقيــق لحالــة جميــع النــساء، وصــوغ سياســات مــستنيرة ومحــددة  

ــة و  ــام بالمراقب ــصورة     الهــدف، والقي ــهجيين للتقــدم المحــرز نحــو تحقيــق المــساواة ب ــيم المن التقي
  .يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية جوهرية بين المرأة والرجل فيما
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ــة الطــرف إلى تعزيــز جمــع وتحليــل وتعمــيم البيانــات الــشاملة       - ٣٧ ــة الدول تــدعو اللجن
وقـــع الجغـــرافي والخلفيـــة المـــصنفة بحـــسب نـــوع الجـــنس والعمـــر والعنـــصر والعـــرق، والم 

الاجتماعيــة الاقتــصادية، فــضلا عــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة واســتخدام مؤشــرات قابلــة 
للقيـاس لتقيــيم الاتجاهـات المتعلقــة بحالـة المــرأة والتقـدم المحــرز نحـو تحقيــق المـساواة بــصورة       

في هـذا   جوهرية بـين المـرأة والرجـل فيمـا يتعلـق بجميـع المجـالات الـتي تـشملها الاتفاقيـة، و                     
) ١٩٨٩ (٩الصدد، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطـرف إلى التوصـية العامـة للجنـة رقـم               

بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة وتشجع الدولة الطرف على إعداد مؤشرات            
مراعية لنوع الجنس يمكن استخدامها في صوغ وتنفيـذ ورصـد وتقيـيم سياسـات المـساواة                 

  .ة واستعراضها عند الاقتضاءالجنسانية للمرأ
  

  إعلان ومنهاج عمل بيجين    
تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى الاسـتفادة مـن إعـلان ومنـهاج عمـل بـيجين، في                       - ٣٨

  .الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية
  

  التعميم والتنفيذ    
باســتمرار تـشير اللجنـة إلى التزامـات الدولـة الطـرف بـأن تقـوم بـصورة منتظمـة و           - ٣٩

وتحـث الدولـة    . بتنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة             
الطـــرف علـــى إيـــلاء الاهتمـــام علـــى ســـبيل الأولويـــة لتنفيـــذ هـــذه الملاحظـــات الختاميـــة  

ولذا تطلب اللجنة تعميم . والتوصيات من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل     
اللغات الرسمية للدولة الطـرف، علـى       /في الوقت المناسب، باللغة     الختامية، هذه الملاحظات 

الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات والصعيد     (المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد       
. ، وخاصة الحكومة والوزارات والبرلمان وجهـاز القـضاء، لإتاحـة تنفيـذها بالكامـل              )المحلي

عاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من قبيل رابطات وتشجع الدولة الطرف على الت
المــوظفين، والنقابــات العماليــة، ومنظمــات حقــوق الإنــسان وجميــع المنظمــات النــسائية         

وتوصـي كـذلك بتعمـيم      . والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائط الإعلام وما إلى ذلـك        
وبالإضـافة  . يتيح تنفيذها  االملاحظات الختامية في شكل ملائم على صعيد المجتمع المحلي، بم         

إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولـة الطـرف أن تواصـل تعمـيم اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع                      
أشكال التمييـز ضـد المـرأة، وبروتوكولهـا الإضـافي، والتوصـيات العامـة للجنـة علـى جميـع                     

  .أصحاب المصلحة
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  التصديق على المعاهدات الأخرى    
الدولة الطرف بصكوك حقوق الإنـسان الدوليـة الرئيـسية          تلاحظ اللجنة أن تقيُّد       - ٤٠

. المرأة بحقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في جميـع جوانـب الحيـاة           عزز تمتع   ي س )١(التسعة
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق علـى المعاهـدات الـتي لم تُـصبح                  ولذا

  .ية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريطرفا فيها حتى الآن، مثل الاتفاقية الدولية لحما
  

  متابعة الملاحظات الختامية    
تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين معلومات خطية بـشأن           - ٤١

  .أعلاه) ج (٢٩ و ٢٣الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 
  

  إعداد التقرير المقبل
يوليــه /تمــوزلطــرف إلى تقــديم تقريرهــا الــدوري التاســع في  تــدعو اللجنــة الدولــة ا   - ٤٢

٢٠١٧.  
المبـادئ التوجيهيـة المتـسقة المتعلقـة بتقيـد          “تطلب اللجنة من الدولة الطرف اتبـاع          - ٤٣

التقــارير بموجــب المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنــسان، بمــا فيهــا المبــادئ الأساســية المتعلقــة 
  .”صة بمعاهدات بعينهابتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خا

  

__________ 
العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة      )١(  

والسياسية؛ الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ الاتفاقيـة بـشأن القـضاء علـى                  
 التعــذيب وغـيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية  التمييـز ضــد المــرأة؛ اتفاقيــة مناهــضة 

المهينة؛ اتفاقية حقوق الطفل؛ الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم؛              أو
اص الاتفاقية الدولية بشأن حمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري؛ والاتفاقيـة بـشأن حقـوق الأشـخ                      

 .ذوي الإعاقة
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	3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، الذي ترأسته ماريا كريستينا فونتس ليما، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، والذي ضم أيضا ممثلين عن معهد الرأس الأخضر للمساواة والإنصاف بين الجنسين ووكالات الحكومة المعنية الأخرى ذات الخبرة في المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتعرب اللجنة عن التقدير للحوار الصريح والبنَّاء الذي دار بين الوفد وبين أعضاء اللجنة.
	باء - الجوانب الإيجابية
	4 - ترحب اللجنة باعتماد القانون الخاص بشأن العنف القائم على نوع الجنس (القانون رقم 84/VII/2011) والخطة الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس (2007-2011).
	5 - وترحِّب اللجنة باعتماد التشريع والتدابير السياسية التالية منذ النظر في التقرير الجامع للتقارير الأولية الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس للدولة في عام 2006 (CEDAW/C/CPV/1-6):
	(أ) سياسة الصحة الوطنية (2007)؛
	(ب) قانون العمل (2008) الذي يتضمن فصلا مستقلا بشأن حقوق المرأة؛
	(ج) نظام الضمان الاجتماعي (2009)، الذي يمد التغطية لتشمل النساء والرجال الذين يعملون في القطاع غير الرسمي ويقرر المعاملة المتساوية فيما يتعلق بإجازة الأمومة للنساء اللاتي تعملن في القطاعين الخاص والعام؛
	(د) المرسوم بقانون رقم 47/2009، الذي يقرر الحد الأدنى لمقدار أساس الاشتراكات؛
	(هـ) المرسوم بقانون رقم 48/2009 الذي يجعل من نظام الحماية الاجتماعية إلزاميا بالنسبة لجميع العمال المستقلين؛
	(و) المرسوم بقانون رقم 50/2009، الذي يوفر الحماية للعاملين المنزليين، ومعظمهم من النساء.
	6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:
	(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2011؛
	(ب) الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2011.
	جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات
	البرلمان

	7 - وبينما تؤكد اللجنة من جديد على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية وهي موضع المساءلة بشكل خاص فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، ولهذا الغرض، ترحب بالدور النشط للبرلمان الوطني للرأس الأخضر في الترويج لتطبيق الاتفاقية، بما في ذلك من خلال دوره التشريعي والرقابي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تشجيع البرلمان، وفقا لإجراءاته، على اتخاذ الخطوات الضرورية المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد عملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الحكومة بموجب الاتفاقية.
	التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة
	8 - بينما تحيط اللجنة علماً بالجهود الكبيرة المبذولة من جانب الدولة الطرف لنشر الاتفاقية، والملاحظات الختامية السابقة التي وضعتها اللجنة، فإنها تشعر بالقلق لعدم تذرع القضاة والمحامين بالاتفاقية في المحاكم. وهي تشعر بقلق خاص إزاء كون النساء، ولا سيما النساء اللاتي يعشْن في المناطق الريفية والمناطق النائية، لا يعلمن حقوقهن بموجب الاتفاقية، ويفتقرن إلى المعلومات والوسائل الضرورية للمطالبة بحقوقهن.
	9 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وآرائها بموجب البروتوكول الاختياري في أوساط أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الوزارات الحكومية والبرلمانيون وقادة المجتمع المحلي، وكفالة توفير التدريب المناسب لرجال القضاء وموظفي إنفاذ القانون بغية ترسيخ ثقافة قانونية في البلد داعمة لعدم التمييز ضد المرأة ولمساواتها بالرجل؛
	(ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة لزيادة وعي المرأة بحقوقها ووسائل إنفاذها، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية، بما في ذلك عن طريق تزويد المرأة بمعلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام.
	المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
	10 - بينما تحيط اللجنة علماً بأن مشروع قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف قد أُعد بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهو موضع نقاش حالياً، فإنها تشعر بالقلق لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تمتثل لمبادئ باريس.
	11 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) ضمان استقلال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، امتثالاً لمبادئ باريس، وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية وبولاية واسعة تشمل حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛
	(ب) ضمان تحقيق التوازن في تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومراعاة أنشطتها للاعتبارات الجنسانية.
	الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة
	12 - بينما تحيط اللجنة علماً باعتماد برنامج العمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وما تلاه من استراتيجيات وضعها معهد المساواة والإنصاف بين الجنسين في الرأس الأخضر، استنادا إلى مبدأ تعميم المنظور الجنساني، وتنفيذ ذلك عن طريق التعاون الوثيق بين المعهد والمجتمع المدني وعن طريق استخدام الشبكات على نطاق واسع، فضلاً عن إحاطتها علماً بمُقترَح شبكة البرلمانيات الداعي إلى تغيير الإطار القانوني بحيث تشمل عملية إعداد الميزانية منظوراً جنسانياً، فما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء مدى قدرة المعهد على التنسيق عبر كل المستويات الحكومية، بما في ذلك على المستوى المحلي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكون المصْدر الرئيسي لتمويل عمليات المعهد هو الجهات المانحة الدولية، ولأن التعاون الوثيق بين المعهد والمجتمع المدني لا يشمل جميع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بالمرأة، مثل النساء ذوات الإعاقة، ولأن التمويل المتاح محدوداً كذلك.
	13 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتعزيز معهد المساواة والإنصاف بين الجنسين في الرأس الأخضر بما في ذلك عن طريق إنشاء جهات تنسيق للشؤون الجنسانية في جميع الوزارات وتزويدها بالموارد البشرية والمالية والفنية اللازمة للقيام على نحو فعال بتنسيق وتعزيز عملية تعميم المنظور الجنساني على جميع مستويات الحكومة وتوسيع نطاق تعاون المعهد وتقديم التمويل إلى جميع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات العاملة في مجال القضايا المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة.
	التدابير الخاصة المؤقتة
	14 - رغم أن اللجنة تحيط علماً بمقترَح الأخذ بتدابير خاصة مؤقتة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المدني، والسياسة المقترحة لتحقيق المساواة بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، فإنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات المحدودة المقدمة بشأن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في جميع القطاعات وفقاً للفقرة (أ) من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 (2004)، في جميع القطاعات بغية التعجيل بالمساواة الجوهرية للمرأة مع الرجل.
	15 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) اتخاذ خطوات لزيادة الوعي لدى الجمهور عامة وتوفير التدريب المنهجي لأصحاب المصلحة المعنيين، مثل البرلمانيين ومسؤولي الحكومة والموظفين، لكي يفهموا بشكل أفضل الحاجة إلى التدابير الخاصة المؤقتة وإلى تطبيقها؛
	(ب) تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة بأشكال شتى، مثل برامج التوعية والدعم، والحِصص، وتدابير أخرى استباقية موجهة نحو الخروج بنتائج بهدف تحقيق المساواة الجوهرية للمرأة مع الرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، والتشجيع على استخدام هذه التدابير في القطاعين العام والخاص على السواء، وضمان اعتماد التدابير المقترحة بالفعل.
	القوالب النمطية والممارسات التمييزية
	16 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية الراسخة بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه بحسب اعتراف الدولة الطرف فإن نسبة كبيرة من النساء في الدولة الطرف يعشْن في ظل “قواعد سلوكية ترتكز على الاعتراف بهيمنة الرجل وتقبّل ذلك”. وتلاحظ اللجنة أن هذه المواقف التمييزية والقوالب النمطية تشكل عقبات كأداء تعترض تمتع المرأة بحقوقها. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها البالغ إزاء استمرار الممارسات الضارة الراسخة، مثل تعدد الزوجات القائم بحكم الواقع، وممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في مجتمعات المهاجرين الجديدة.
	17 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) وضع استراتيجية شاملة للتخلص من القوالب النمطية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة فضلا عن الممارسات الضارة، طبقاً للمادة 2 (و) والمادة 5 (أ) من الاتفاقية، والتوصيات العامة أرقام 3 (1987) و 14 (1990) و 19 (1992) و 20 (1992) وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية بذل جهود متضافرة، ذات إطار زمني واضح، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بغرض التثقيف والتوعية العامة بهذه القوالب النمطية والممارسات، وتوجيه هذا الجهد للنساء والرجال في جميع مستويات المجتمع، مع توجيه اهتمام خاص إلى مجتمعات المهاجرين التي يجري فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وممارسات ضارة أخرى؛
	(ب) اعتماد تدابير مبتكرة تستخدم نظام التعليم ووسائط الإعلام لتعزيز فهم مساواة المرأة مع الرجل وتحسين عملية عرض صورة المرأة عرضاً إيجابياً غير قائم على القوالب النمطية؛
	(ج) رصد واستعراض التدابير المتخذة من أجل تقييم تأثير هذه التدابير، وتقديم معلومات عن التقدم المحرز في تقريرها المقبل.
	العنف ضد المرأة
	18 - بينما ترحب اللجنة باعتماد القانون الخاص المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس، في عام 2011 (القانون رقم 84/VII/2011)، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتكاب العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف المنزلي، فضلاً عن الاعتداءات الجنسية في المدارس والتحرش في مكان العمل. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التفاوت من حيث عدد وطبيعة الحالات المبلَّغ عنها بشأن العنف القائم على نوع الجنس ومعدلات المحاكمات والإدانات بشأنها فيما بين الجزر المختلفة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة وجود شبكة مشتركة بين المؤسسات لتقديم الدعم إلى الضحايا وحمايتهن في الحالات الطارئة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى مراكز إيواء ومراكز لتقديم الخدمات إلى الإناث ضحايا العنف القائم على نوع الجنس.
	19 - وإن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، تحث الدولة الطرف، على القيام بما يلي، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية:
	(أ) التنفيذ الفعال للتشريعات وخطط العمل القائمة المتعلقة بمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها، فضلا عن توفير برامج لحماية الضحايا؛
	(ب) تنظيم حملات توعية للتشجيع على الإبلاغ عن العنف المنزلي والجنسي ضد النساء والبنات، وكفالة التحقيق في هذه البلاغات على نحو فعال، ومحاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم على النحو المناسب؛
	(ج) توفير التدريب المنهجي للقضاة ووكلاء النيابة والمحامين ورجال الشرطة وكذلك المهنيين العاملين في مجال الصحة بشأن حقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي؛
	(د) كفالة إنشاء عدد كافٍ من مراكز الإيواء التي تقدم المساعدة والحماية للضحايا، وبخاصة إعادة التأهيل النفسي على المستوى المركزي ومستوى الجزر؛
	(هـ) جمع بيانات إحصائية شاملة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، مبوبة حسب نوع الجنس والعمر والعلاقة بين الضحية والجاني.
	الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء
	20 - تعرب اللجنة عن الأسف للافتقار إلى معلومات عن مدى حدوث الاتجار بالنساء والأطفال كما تشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة التي تتحدث عن الاتجار بالأحداث وعن اتخاذ الدولة الطرف نقطة عبور للاتجار بالنساء والفتيات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الافتقار إلى قانون محدد بشأن الاتجار بالأشخاص ولعدم إدراج الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء النساء والأطفال في الخطة الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لكون استغلال البغاء ما زال يزدهر في الدولة الطرف، وهي تأسف للافتقار إلى برامج تتيح إعادة التأهيل وتقديم الدعم من أجل إعادة الدمج الاجتماعي للنساء والفتيات الراغبات في نبذ البغاء.
	21 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) جمع بيانات عن نطاق ومدى الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الاتجار الداخلي واستغلال بغاء النساء والفتيات؛
	(ب) تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر ولا سيما الاتجار بالنساء والفتيات وضمان امتثال هذا الإطار امتثالاً تاماً للمادة 6 من الاتفاقية وموافقته للتوصية العامة رقم 19 (1992)، وتعزيز آليات منع الاتجار فضلاً عن تحديد وحماية ضحايا هذا الاتجار، ومحاكمة مرتكبي الاتجار ومعاقبتهم؛
	(ج) زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأصلية وبلدان المقصد للأشخاص المتَّجر بهم بغية منع هذا الاتجار عن طريق تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية الهادفة إلى مقاضاة المتَّجِرين ومعاقبتهم؛
	(د) اتخاذ تدابير لزيادة التوعية بمسألة استغلال البغاء وتزويد النساء والفتيات المعنيات بوسائل بديلة لاكتساب الدخل عن طريق برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة
	22 - بينما ترحب اللجنة بزيادة عدد النساء في المناصب الوزارية (47,1 في المائة)، وكذلك عدد النساء في المواقع القيادية في الخدمة المدنية (35 في المائة) كما ترحب بالنقاش الجاري حالياً مع الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان الوطني والمجتمع المدني بشأن وضع سياسة لتحقيق المساواة بشأن المناصب التي تُشغل بالانتخاب، فإن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء انخفاض مشاركة المرأة في البرلمان (20,8 في المائة)، وفي المجالس البرلمانية للبلديات (23,5 في المائة) والبلديات المحلية (21,2 في المائة).
	23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) اتخاذ تدابير محددة لزيادة مشاركة المرأة في الحياتين السياسية والعامة، وبخاصة في مراكز الوظائف الانتخابية ومراكز اتخاذ القرار، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة من قبيل الحصص الانتخابية ليس فقط بالنسبة للمرشحات وإنما أيضا بالنسبة للمقاعد التي تخصص لهن وفقا للفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004)؛
	(ب) تنفيذ أنشطة التوعية التي تستهدف الأحزاب السياسية، والسياسيين، ومقرري السياسات، وخاصة الرجال، فضلا عن الجمهور عامة بشأن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرارات.
	التعليم
	24 - بينما تلاحظ اللجنة أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء في الدولة الطرف قد ازداد من 56,5 في المائة في عام 2000 إلى 68,1 في المائة في عام 2010، فإنها ما زالت تشعر بالقلق لأن هذا المعدل ما زال منخفضاً، وخاصة لدى النساء الريفيات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء حالات الاعتداء الجنسي في المدارس وإزاء الافتقار إلى معلومات عن عدد الضحايا المعاد تأهيلهن. ويساورها القلق كذلك إزاء معدل تسرّب البنات الحوامل من المدارس ولعدم توفير الدعم لهن لتمكينهن من العودة إلى المدرسة بعد الولادة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن النساء والبنات مازلن يخترن مجالات تعليم غير تقنية تهيمن عليها الإناث تقليدياً. وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى معلومات بشأن إمكانية حصول النساء والبنات ذوات الإعاقة على التعليم، بما في ذلك التعليم العام للجميع.
	25 - تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة التوعية بأهمية تعليم النساء والبنات باعتباره حقاً من حقوق الإنسان وباعتباره الأساس الذي يقوم عليه تمكينهن. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) تعزيز برامج محو أمية الكبار، ولا سيما النساء في المناطق الريفية؛
	(ب) اعتماد تدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والبنات في المؤسسات التعليمية، والمعاقبة عليها والقضاء عليها؛
	(ج) ضمان التنفيذ في جميع الحالات لسياسة تسمح للبنات بمواصلة الدراسة والعودة إلى المدرسة أثناء فترة الحمل وبعدها، وتشمل آلية للرصد، وزيادة الوعي لدى البنات الحوامل وأُسرهن بأهمية التعليم؛
	(د) إدراج التثقيف المناسب للأعمار بشأن الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية، وتوجيه ذلك للمراهقين والمراهقات على أن يشمل ذلك في المدارس المهنية قضايا من قبيل العلاقات الجنسانية والسلوك الجنسي المتسم بالمسؤولية، بغرض منع حالات الحمل المبكر؛
	(هـ) كفالة تمكين التعليم التقني والمهني للبنات من اكتساب المهارات المهنية في جميع المجالات، بما في ذلك عن طريق توجيههن نحو المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً؛
	(و) ضمان إتاحة فرص تعليمية كافية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك عن طريق إدماجهن في المسار العام للتعليم .
	العمالة
	26 - تسلم اللجنة بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال العمالة، بما في ذلك اعتماد قانون العمل (2008)، الذي يتضمن فصلاً محدداً عن حقوق الإنسان، والاعتراف بالعمل في مجال الخدمة المنزلية بوصفه فئة مهنية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية الإلزامية ليشمل جميع العاملين. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لأن قانون العمل (2008) لا يشمل تماما مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، كما أنها تشعر أيضاً بالقلق إزاء الفجوة المستمرة في الأجر بين الجنسين وإزاء التمييز المهني والافتقار إلى تدابير لمعالجة هذا الوضع.
	27 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف فرصاً متساوية للمرأة في سوق العمل وتحثها على القيام بما يلي:
	(أ) ضمان أن يكفل قانون العمل على نحو ملائم تضمين مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في جميع مجالات العمل وأن يخفّض الفجوة في الأجر بين الجنسين، وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية (الاتفاقية رقم 100)؛
	(ب) اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، للقضاء على التمييز المهني.
	الصحة
	28 - بينما تلاحظ اللجنة أن خدمات الصحة الإنجابية ما برحت مجانية عموما، فإنها تشعر بالقلق لأن الرسوم التي استحدثت عام 2009 قد تحد من إمكانية حصول النساء على هذه الخدمات. وهي تلاحظ أيضاً تعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية المحلية التي تقدم خدمات في مجال تنظيم الأُسرة، وفحوص كشف فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وما إلى ذلك. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات عن إمكانية حصول النساء ذوات الإعاقة على خدمات الصحة الإنجابية، وإزاء ما ذُكر عن حالات الإجهاض والتعقيم القسريين للنساء ذوات الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الافتقار إلى معلومات عن النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما التدابير الرامية إلى التصدي لما يعانينه من تمييز أو وصْم.
	29 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) ضمان إتاحة حصول المرأة مجاناً على خدمات الصحة الإنجابية، تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة؛
	(ب) التمويل الكافي لخدمات الصحة الإنجابية من جانب منظمات المجتمع المدني ورصد تقديمها، من حيث مدى جودة الرعاية ومراعاة المعايير الأخلاقية، وضمان نشر المعلومات الخاصة بالحقوق والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية؛
	(ج) ضمان إتاحة حصول النساء ذوات الإعاقة على المعلومات والخدمات الصحية وضمان أن تكون عمليات الإجهاض والتعقيم التي تُجرى للنساء ذوات الإعاقة مسبوقة بموافقتهن الحرة والمسبقة والمستنيرة؛ وضمان محاكمة المسؤولين عن إجراء تلك العمليات دون هذه الموافقة، ومعاقبتهم في حالة إدانتهم، وضمان تقديم إنصاف وتعويض مالي إلى النساء ضحايا عمليات الإجهاض أو التعقيم القسريين؛
	(د) تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، على أن يشمل ذلك معلومات عن تدابير التصدي للتمييز ضدهن ووصْمهن.
	المرأة الريفية
	30 - بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ما برحت تضطلع ببرامج تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، فإنها تشعر بالقلق لأن المرأة الريفية، ما زلت تواجه كثيراً من الصعوبات فيما يتعلق بالفقر، وإمكانية الوصول إلى العدالة وخدمات التعليم والصحة والإسكان والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، فضلاً عن مشاركتها في عمليات صنع القرار في رابطات تنمية المجتمع. وتشعر اللجنة بقلق خاص نظراً لأن عدم وجود نظام لتسجيل ملكية الأراضي يحول دون أن استخدام المرأة الريفية ملكيتها للأرض كضمان من أجل الحصول على ائتمان مالي.
	31 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) تنفيذ تدابير محددة، في إطار برنامج مكافحة الفقر الريفي، من أجل مكافحة الفقر الذي تعانيه المرأة الريفية وضمان وصولها إلى العدالة وحصولها على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وعلى الأراضي الخصبة، واستفادتها من مشاريع توليد الدخل؛
	(ب) ضمان مشاركة المرأة الريفية في عمليات صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي؛
	(ج) اتخاذ تدابير للتصدي للأسباب الجذرية التي تحول دون حصول المرأة الريفية على ملكية الأرض والائتمان.
	الفئات المحرومة من النساء
	32 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة النساء اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز، وخاصة النساء ذوات الإعاقة والمسنات والنساء اللاتي يُعلْن أُسراً معيشية والمهاجرات. وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة المحدودة بشأن الفئات المحرومة من النساء فيما يتعلق بإمكانية حصولهن على التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية والحماية من العنف وإمكانية الوصول إلى العدالة، وكذلك إزاء الافتقار إلى معلومات عن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة من أجل تحسين حالتهن.
	33 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) أن تعتمد تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، ترمي إلى تمكين النساء اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز، بمَنْ فيهن النساء ذوات الإعاقة والمسنات والنساء اللاتي يُعلْن أُسراً معيشية والمهاجرات من أجل ضمان تمتعهن بحقوقهن تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الرجال.
	(ب) أن تضمن حماية أولئك النساء من العنف والاعتداءات والاستغلال؛
	(ج) أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات إحصائية شاملة، مصنفة حسب نوع الجنس والموقع الجغرافي والعمر والانتماء العرقي، عن حالة الفئات المحرومة من النساء، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وتأثير التدابير المتخذة، بما في ذلك سياسة الإسكان والعمالة.
	الزواج والعلاقات الأُسرية
	34 - تشعر اللجنة بالقلق العميق لأنه بالرغم من أن القانون المدني لا يسمح بتعدد الزوجات فإن تعدد الزوجات الفعلي لا يزال مستمرا في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الاستمرار الفعلي لتعدد الزوجات في الدولة الطرف. وهي تشعر بالقلق كذلك إزاء الوصْم والافتقار إلى الحماية القانونية فيما يتصل بالمسائل الأُسرية في حالة النساء الوحيدات المعيلات لأُسر معيشية.
	35 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان مساواة المرأة بالرجل من حيث الزواج والعلاقات الأُسرية عن طريق القيام بما يلي:
	(أ) اتخاذ تدابير لإلغاء تعدد الزوجات القائم بحكم الواقع، تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 21 (1994) المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية للنساء المشمولات بزيجات تقوم على تعدد الزوجات حمايةً وافيةً وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 29 (2013)؛
	(ب) اعتماد تدابير لرصد حالات وصْم النساء اللاتي يعشْن بمفردهن كمعيلات لأُسر معيشية، وضمان أن تكون للأُسر الوحيدة الأبوين التي ترأسها امرأة إمكانية الحصول على الخدمات والدعم التي تحصل عليها الأُسر ذات الأبوين والأُسر التي يرأسها رجل.
	جمع البيانات

	36 - بالرغم من أن اللجنة ترحب بإنشاء مصدر الجنسانية، فإنها تعرب عن القلق إزاء الافتقار عموما لبيانات مستكملة متاحة، مصنفة بحسب نوع الجنس. وتشير إلى ضرورة إدراج البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس والعمر والعنصر والعرق، والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية فضلا عن إدراج البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة بغية إجراء تقييم دقيق لحالة جميع النساء، وصوغ سياسات مستنيرة ومحددة الهدف، والقيام بالمراقبة والتقييم المنهجيين للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بصورة جوهرية بين المرأة والرجل فيما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.
	37 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جمع وتحليل وتعميم البيانات الشاملة المصنفة بحسب نوع الجنس والعمر والعنصر والعرق، والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، فضلا عن الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بصورة جوهرية بين المرأة والرجل فيما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وفي هذا الصدد، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى التوصية العامة للجنة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة وتشجع الدولة الطرف على إعداد مؤشرات مراعية لنوع الجنس يمكن استخدامها في صوغ وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات المساواة الجنسانية للمرأة واستعراضها عند الاقتضاء.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	38 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.
	التعميم والتنفيذ
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